
 قـــد يكـــون عـــام كســـاد الاقتصـــاد
العراقي
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يواجه الاقتصاد العراقي انكماشًا حادًا وصل لمرحلة حرجة قد تفضي إلى “الكساد الاقتصادي” فيما
إذا لم تعــالج بالمســتوى المطلــوب، اتضــح هذا الانكمــاش في أداء القطاعــات الاقتصاديــة مثــل الصــناعة
والتجارة والزراعة والسياحة إلى مستويات متدنية أدت إلى بطالة مرتفعة واتساع دائرة الفقر وخروج

الاستثمارات الأجنبية.

اســتمرار اســتنزاف تلــك القطاعــات مــع حالــة الركــود العــام يؤدي إلى الكســاد ممثلاً بانخفــاض واســع
يادة العرض مع انخفاض الطلب يدفع الإيرادات الصناعية النطاق في النشاط الاقتصادي ترافقه ز
ــة والفقــر إلى ــادة معــدلات البطال ي ــدة وز ــوتيرة شدي ــة وقيمــة الاســتثمارات إلى الانخفــاض ب ي والتجار

مستويات عالية وما يرافقه من آثار اجتماعية سلبية.

مــا الــذي قــاد الوضــع في العــراق إلى الانكمــاش حــتى يتوقــع الخــبراء إمكانيــة حــدوث كســاد في عــام
 علــــى الرغــــم مــــن امتلاك العــــراق لحصــــة كــــبيرة مــــن النفــــط والغــــاز والــــثروات المعدنيــــة

والبشرية؟ وهل باتت هذه الثروات نقمة على الشعب عوضًا أن تكون له عونًا في حياة كريمة؟

تعود أسباب انكماش الاقتصاد العراقي إلى الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد في الحرب على تنظيم
ـــب ـــذخيرة والمعـــدات وصرف روات ـــشراء الأســـلحة وال ـــدفاع ل ـــة فمصروفات وزارة ال ـــة الإسلامي الدول
ـــم اعتمـــاد العـــراق علـــى ـــة، ومـــن ث الجنود ســـيطرت علـــى جـــزء كـــبير مـــن الإنفـــاق العـــام في الموازن
ـــدر القطـــع ـــوفر صـــناعات ومشـــاريع اســـتثمارية في البلاد ت ـــد للموازنة وعـــدم ت النفط كمصـــدر وحي
الأجنبي ســوى النفــط، بالإضافــة إلى الفســاد المــالي المســتشري في أجهــزة الدولــة وأخيرًا الهبــوط الحــاد

لاحتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي العراقي.
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في ظل اعتماد العراق على سلعة النفط الذي هبطت أسعاره ما يزيد عن % خلال الـ  شهرًا
الماضيــة لتلامــس مســتوى  دولارًا للبرميــل انخفاضًــا مــن  دولارًا قبــل يوليــو ، ومــع
اعتماد الموازنة على % من إيرادات النفط ووفق الأسعار الحالية للنفط بإمكان العراق تأمين ربع
الموازنة المالية لعام  فقط المقُرةّ حديثًا من مجلس النواب العراقي والبالغة  ترليون دينار

يبًا)، بعجز مالي يبلغ  ترليون دينار ( مليار دولار). عراقي ( مليار دولار تقر

أصبح العنوان العريض لموازنة العراق المالية اليوم هو “التقشف” وما يلحقه من معاناة المواطنين
ورفع الضرائب وأسعار السلع واللجوء للاقتراض الخارجي والمحلي لمواجهة العجز المالي الذي يعبر عن
عجز الحكومة العراقية عن احتواء الوضع الاقتصادي والتعامل معه بحرفية، إذ استهلكت الحكومة
قوانين وأمــوال بأرقــام كــبيرة لأجــل تقــديمها لجيــوب الفاســدين، حــتى دفــع الفســاد المالي لاقتصــاد

العراق “لحافة الانهيار” ونقل الطبقة المتوسطة والفقيرة إلى حافة الفقر المدقع.

حيث بات العراق مرتعًا لأكبر عمليات فساد منظمة في المنطقة، حيث ذكرت منظمة الشفافية العالمية
في يوليــو  أن العــراق خسر خلال ســنوات حكــم المــالكي  مليــار دولار كــان نصــيب الفســاد

منها  مليار دولار.

لم يستفد المواطن العراقي من طفرة أسعار النفط والفائض على الموازنة حيث بالكاد أمّنت له الحكومة
قــوت يومه، وعمــل الفاســدين علــى ملــئ أرصــدتهم البنــكي، وعنــدما انخفضــت أســعار النفــط تعــالت
أصوات الحكومة من أجل فرض سياسة التقشف ورفع الضرائب وأسعار السلع وتخفيض الرواتب

ليتحمل المواطن الأعباء المالية في أوقات التعثر والانتعاش بآن واحد.

الأدهــى والأمــر أنّ تلــك المــؤشرات الاقتصاديــة الآنفــة الــذكر مرشحــة للتــدهور في ظــل توقعــات تهــاوي
يادة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق كثر، وهروب الاستثمارات الأجنبية بسبب ز أسعار النفط أ
على الأمن والدفاع لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة لانتشار الفساد والرشاوى والمحسوبية
والتهرب الضريبي والجمركي وامتناع السكان من دفع الفواتير وغيرها من العقبات التي تنخر بعصب

الاقتصاد العراقي وبالتالي تؤثر على موزنتها المالية.  

ما يزيد من الأزمة المالية أيضًا، هبوط احتياط النقد الأجنبي في المصرف المركزي العراقي من  مليار
% مليار دولار في شهر ديسمبر الذي يعتمد على النفط بنسبة  إلى  دولار في نوفمبر عام

لتغذية البنك المركزي باحتياطي النقد الأجنبي حسب إحصائيات المصرف المركزي العراقي.

نزيــف الاحتيــاطي النقــدي للبلاد جــاء بالدرجــة الأولى لانخفــاض أســعار النفــط العالميــة؛ حيــث تصــدر
يًا ما يقدر بـ  مليارات دولار في السوق المحلية، العراق يوميًا  مليون برميل، كما أن المركزي يبيع شهر
يًا؛ وعليه فإن العراق يشهد نقصًا في عملته في حين يُقدر الدخل الحقيقي للبلاد ملياري دولار شهر
يز النعيمي، أضف إلى ذلك ما يًا ملياري دولار حسب ما أفاد الخبير الاقتصادي عبد العز الصعبة شهر
صرحّ به محافظ المركزي العراقي أن العراق يمتلك من العملة الصعبة ما يكفي لتغطية واردات ستة

أشهر فقط حسب المعايير الدولية.



من الناحية القانونية ساهم قانون الاستتثمار الذي أعفى الأجانب من الرسوم إلى استمرار تناقص
الاحتياطي النقدي وأفقد البلاد مصدر دخل نقدي آخر.

 أمـــا أمنيًـــا توجه اتهامـــات لحـــزب الـــدعوة والمجلـــس الأعلـــى لاســـتيراد تجهيزات وأســـلحة وســـيارات
مصفحة بفارق سعري كبير عن السوق العالمي ما يثقل ميزانية الدولة بمبالغ طائلة تسبب تناقص

احتياطي العملة الصعبة للعراق.

تــم تخفيــض ســعر صرف الــدينار مقابــل الــدولار بواقــع  دينــارًا أي بنســبة .% ليصــبح ســعر
يــادة إيــرادات الحكومــة لتلبيــة الاحتياجــات المحليــة الصرف  دينــارًا للــدولار الواحــد، في سبيــل ز

وتقليص العجز المالي.

 الجدير بالذكر أن للعراق تجربة تاريخية في تخفيض قيمة الدينار؛ ففي تسعينات القرن الماضي أثناء
فــترة الحصــار الاقتصــادي وصــل التضخــم إلى مســتوى “التضخــم الجامــح” بنســبة %، واجــه

كلاً في قيمة العملة واظطروا لبيع ممتلكاتهم لتوفير لقمة العيش. الناس حينها تآ

وعلى صعيد الاستثمارت الأجنبية فقد ألغت  شركة أجنبية عقود استثمار في العراق وقعتها مع
الحكومــة العراقيــة في عــامي  و تتضمــن مشــاريع ســياحية وصــناعية وزراعيــة وأخــرى
تتعلق بقطاع النفط والغاز وبناء مجمعات سكنية وشبكة لتحلية المياه في البصرة وتصل تكلفة تلك
الاستثمارات إلى . مليار دولار، وأفاد عضو الاستثمار والتنمية في البرلمان العراقي ماجد محمد أن موجة
الاســتثمارات للشركــات الأجنبيــة والعربيــة تــوقفت بشكــل شبــه كامــل بــالعراق والوضــع مقتصر حاليًــا

على بعض المستثمرين المحليين.

 تحاول الحكومة العراقية الترويج لسندات حكومية بعوائد عالية للمستثمرين آملةً جمع ما قيمته
مليارات دولار، وتقدمت كذلك لطلب قرض من صندوق النقد الدولي الذي سيعمل على ألاّ يكون
هناك عجز في الموازنة العامة للدولة وأن تكون الحكومة قادرة على سداد الديون الخارجية المستحقة
يادة في الضرائب والرسوم والأسعار وتخفيض العملة الوطنية وخفض الدعم للصندوق وسيفرض ز
المقــدم للوقــود والمشتقــات النفطيــة في سبيــل خفــض العجــز الحكــومي وتــوفير المــال، مــا ســينعكس

بإجراءات تقشفية قاسية على المواطنين.  

في النهاية أنتجت الأزمة المالية الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة وسيبقى المواطن العراقي هو المتضرر
الوحيــد من برامــج الحكومــة الاقتصاديــة الــتي نجحــت فقــط في تعبئــة جيــوب الفاســدين وإرهــاق

الاقتصاد الوطني وفشلت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.    
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